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 .ما هو مبين بمحضر الجلسةجلسة اليوم سمعت المرافعة على وب
 لمحكمـــةا

 عد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .ب
 ستوفى الشكل المقرر في القانون.االطعن قد  إنحيث 
ذ دانهما بجرائم التهديد إأنه  -سباب بمذكرتي الأ -ن ينعيان على الحكم المطعون فيه الطاعني إنحيث 

مخدشة للشرف والمصحوب بطلب مبالغ مالية ومنفعة جنسية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة  فشاء أمورإب
 هبدون رضاء المجني عليها، قد شاب ذاعتهإو لها في مكان خاص بهاتف محمول و للمجني عليها بتسجيل مقطع فيدي

، ذلك أنه صيغ في بالأوراقت خلال بحق الدفاع ومخالفة الثابلتسبيب والفساد في الاستدلال والإالقصور في ا
ولم يستظهر جريمة التهديد بركنيها المادي  ليها،إدانة التي تساند بهمة لا يبين منها مضمون أدلة الإعبارات عامة م

ال في وأح طرح الدفع بما لا يسوغ،الا أن الحكم إن باقي الجرائم التي دانهما بها أركا بانتفاءكما دفعا  والمعنوي،
عتنق الحكم صورة الواقعة ا و  ن يورد مضمون شهادته،أدون  لى ما قرره الشاهد الثانيإشاهد الثالث بيان أقوال ال
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بمحضر جمع  -المجني عليها  -ثبات الاولى ثبات رغم تناقض أقوال شاهدة الإستقاها من أقوال شهود الإا
فضلا  بالأوراقالشاهدين الثاني والثالث خلافا للثابت  لأقوالالاستدلالات عنها بجلسة المحاكمة وتحصيل الحكم 

وخلو  على التحريات رغم عدم صلاحيتها، بالإدانةوعول في قضائه  ن شهادة شيخ البلد جاءت سماعية،أعن 
دليل كما عول على  والتفت الحكم عن دفاعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة، دانتهما،إوراق من دليل يقيني على الأ

ا يفيد وجود ورد الحكم الاستئنافي بمدوناته مأكما  ن تطلع المحكمة بدرجتيها عليه،أمقطع الفيديو دون  مستمد من
وأورد  ،بالأوراقدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وهو ما لا أصل له قوال ضابط مباحث الإأتقرير الفحص الفني و 
ومبالغ مالية وهو ما يخالف الثابت بأقوالها بتحقيقات ول طلب من المجني عليها علاقة جنسية الحكم أن الطاعن الأ

 .همر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضالنيابة ، الأ
حيــث إن حكم أول درجــة المؤيــد لأســـــــــــــــبــابــه بــالحكم المطعون فيــه بي ن واقعــة الــدعوى بمــا تتوافر بــه كــافــة 

حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى  العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في
ما رت به الحكم عليها، وجاء اســـتعرال المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصـــتها التمحيص الكافي 
وألمت بها إلماماً شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من 

لقانون لم يرســـم شـــكلًا أو نمطاً يصـــوغ فيه الحكم بيان الواقعة المســـتوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت المقرر أن ا
 -فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حســــــبما اســــــتخلصــــــتها المحكمة 

في هذا الشـــــــــــــــأن  الطاعنين، ومن ثم فإن منعى كان ذلك محققاً لحكم القانون  -كما هو الحال في الدعوى الراهنة 
 مكرر ۳۰۹يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جناية التهديد المنصـــــــــــــوص عليها في المادة 

من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد بإفشـــــــــــــــاء أمر من الأمور التي تم التحصـــــــــــــــل عليها بإحدى الطرق  ۲أ/
مكرر أو كان ذلك بغير رضـــاء صـــاحب الشـــأن لحمله على القيام بعمل أو الامتناع  ۳۰۹المشـــار إليها في المادة 

يد المجني عليها بنشر مقطع فيديو لها حال عنه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين قيامهما بتهد
قيام الطاعن الثاني بمواقعتها لابتزازها لتدفع لهما مبالغ مالية، ولإقامة علاقة جنســـية معها، كما أن القصـــد الجنائي 
في الجريمة المذكورة يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شـــــــــــــــأن أيهما أن 

عج المجني عليها وقد تكرهه في صــــورة التهديد المصــــحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه يز 
أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قصد إلى تنفيذ التهديد فعلًا ومن غير حاجة إلى معرفة 

يلزم التحدث عن هذا القصـــــد اســـــتقلالًا بل يكفي  الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليها، وكان لا
أن يكون مفهومــاً من عبــارات الحكم وظروف الواقعــة كمــا أوردهــا الحكم المطعون فيــه فــإذا كــان الحكم قــد بين أن 

منها الحصــول على  بها وطلبا صخاهددا المجني عليها بإفشــاء أمور مخدشــة للشــرف وهو مقطع فيديو  الطاعنين
أثر ذلك من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني  كانيدر امة علاقة غير مشـــــــــــــــروعة معها، وهما إقمبالغ مالية، و 
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عليها مما قد يُكرهها على أداء المطلوب منها، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في اســـــــــــــــتظهاره فإن دعوى 
دفع الطاعن الاول  القصـــــــــور في التســـــــــبيب المدعى بها تكون لا أســـــــــاس لها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن

، في الأصـل من المحكمة رداً صـريحاً بانتفاء أركان الجرائم في حقه من أوجه الدفاع الموضـوعية التي لا تسـتوجب 
، وكان بحسب الحكم كيما ى أدلة الثبوت التي أوردها الحكمما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إل

يورد الأدلة المنتجة التي صـــحت لديه على ما اســـتخلصـــه من وقوع الجريمة المســـندة  يتم تدليله ويســـتقيم قضـــا ه أن
إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن 

أن يحيل في بيان شـــــــــــــــهادة ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم اعن يكون غير مقبول. لما كان ذلكما يثيره الط
الشـــهود إلى ما أورده من أقوال شـــاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما اســـتند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر 
كذلك أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ـــــ إن تعددت ـــــ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها 

لصــــــــــــــــدد يكون غير ول في هذا ا، ومن ثم فإن ما يثيره الطـاعن الأإليـه وتطرح ما عداه  أن تورد منهـا ما تطمئن
، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضـــــوع أن تســـــتخلص من أقوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر ســـــديد. لما كان ذلك

ن تطرح ما المطروحة أمامها على بســــــاث البحث الصــــــورة الصــــــحيحة لواقعة الدعوى حســــــبما يؤدي إليه اقتناعها وأ
يخالفها من صـــــور أخرى ما دام اســـــتخلاصـــــها ســـــائغاً مســـــتنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصـــــلها في 
الأوراق ، وكان وزن أقوال الشــــــهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شــــــهادتهم وتعويل القضــــــاء على أقوالهم مهما 

ذلك مرجعه إلى محكمة الموضـــــــوع تنزله المنزلة التي تراها وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشـــــــبهات ، كل 
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بأقوال شــــــــــــــــاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي 
ســــــــاقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشــــــــاهد أو تضــــــــاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من 

هود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه الش
، كما أن لمحكمة الموضـــــوع أن تأخذ بأقوال الشـــــاهد ولو كانت ســـــماعية طالما اطمأنت إليها ، إذ إن الأصـــــل في 

أدركه على وجه العموم بحواســه ، كما أن لمحكمة الشــهادة هو تقرير الشــخص لما يكون قد رآه أو ســمعه بنفســه أو 
الموضــوع الســلطة المطلقة في تقدير الأدلة ، فلها أن تجزو أقوال الشــاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي 

 - ، كما أن المحكمة لا تلتزم ورد بأقوال الشــاهد يفيد اطراحها رواه وبين باقي الأدلة ، فإن إســقاث الحكم لبعض ما
، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها بأن تورد من أقوال -بحسب الأصل 

، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شــــــــهادة شــــــــهود الإثبات بتحقيقات الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها من مراحل
، مطرحة بردٍ سـائغٍ وكافٍ دفع الطاعن بما لا تناقض فيهوحصـلت أقوالهم  ،ابة العامة وصـحة تصـويرهم للواقعةالني

( والثاني بمحضـــــــــر جمع الاســـــــــتدلالات عنها بتحقيقات النيابة هدة الإثبات الأول )المجني عليهبتناقض أقوال شـــــــــا
العامة وجلســـــة المحاكمة ،وبعدم معقولية تصـــــوير الشـــــهود للواقعة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في 
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صـــــــوير الذي أخذت به المحكمة ينحل إلى جدل موضـــــــوعي في تقدير الدليل مما تســـــــتقل به محكمة الموضـــــــوع الت
بغير معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. كما أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المســـــــائل 

، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال ضــــــابطي الواقعة التي ية التي تســــــتقل بها محكمة الموضــــــوعالموضــــــوع
اســــــــــتقياها من التحريات تتمخض جدلًا موضــــــــــوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما 

د ، وكانت المحكمة في نطاق ســـــــــــــــلطتها التقديرية قلما كان ذلكينعاه الطاعنان في هذا الشـــــــــــــــأن لا يكون مقبولًا. 
، وكانت الأدلة التي تســـــاند إليها الحكم من واطمأنت كذلك إلى تحريات الشـــــرطة اطمأنت إلى أقوال شـــــهود الإثبات

للجرائم التي دينا بها، فإن ما  الطاعنينشــــــأنها مجتمعة أن تؤدي إلى صــــــحة ما اســــــتخلصــــــته المحكمة من مقارفة 
ليل يقيني على إدانتهما وعدم ارتكابهما للجريمة وانتفاء من منازعة في هذا الصدد والقول بخلو الأوراق من د رانهيثي

صــــــلتهما بها ، محض جدل موضــــــوعي في تقدير الدليل الذي تســــــتقل به محكمة الموضــــــوع بغير معقب ولا يجوز 
ن من محضـــر جلســـة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع الحاضـــر مع ، وكان البي  ان ذلكإثارته أمام محكمة النقض. لما ك

، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن فحص تتم مرافعته بطلب البراءةعنين اخالطا
، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة اقعة الطاعن الثاني للمجني عليهامقطع الفيديو المحتوي على مو 

صــــــــــــر عليه مقدمه ولا ينفك عن الموضــــــــــــوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع ســــــــــــمع المحكمة وي
ومن ثم فإنه دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل. لما  ،الإصــــــــرار عليه في طلباته الختاميةالتمســــــــك به و 

كان ذلك ، وكان من المقرر أن البيان المُعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضـــــــــــي دون 
، فإن ما اســــتطرد إليه الحكم بعد أن اســــتوفى دليله في الاســــتناد ســــياق هذا الاقتناع ء الخارجية عنغيره من الأجزا

إلى التقرير الفحص الفني وأقوال ضـــــــــــــابط مباحث الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بعد أن أفال في أســـــــــــــباب 
غير  على أســباب صــحيحةالإدانة يكون ســهوًا وخطأً ماديًا غير مؤثر لا يمس منطق الحكم ما دام قد أقام قضــاءه 

، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصـــــــــــوص في غير محله. لما كان ذلك ، وكان متناقضـــــــــــة كافية بذاتها لحمله
له الحكم من أقوال بالأوراق المرفقةالبي ِّن من صـــــــــــورة تحقيقات النيابة العامة  المجني عليها بالنســـــــــــبة  أن ما حصـــــــــــن

، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى وأصــــــــــله الثابت في الأوراق له صــــــــــداه في الواقعة  ودورهول للطاعن الأ
الخطأ في الإســـناد يكون غير صـــحيأ. ألا أن المحكمة تشـــير للحكم المطعون فيه أنه وإن أخطأ حين لم يقض في 

اً "أ" مكرر  309منطوقه بمحو أو بإعدام التســــــجيلات المتحصــــــلة عن الجريمة عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 
من قانون العقوبات مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفســــها التصــــدي لتصــــحيحه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 

بشـــــأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك  1۹5۹لســـــنة  57من القرار بقانون رقم  35
نه لما كان مصــــــــادرة تلك التســــــــجيلات بمحوها أو إعدامها الأمر المنتفي في هذه الدعوي إلا إ -لمصــــــــلحة المتهم 

يقتضــــــــيها النظام العام لتعلقها بشــــــــيء خارر بطبيعته عن دائرة التعامل فإنه من المتعين أن تصــــــــادر إدارياً كتدبير 
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 وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعاً للضــــرر ودفعاً للخطر، مكتبية بالإشــــارة إلى ذلك بأســــباب
بجرائم التهديد  الطاعنين، وكان الحكم المطعون فيه قد دان لنص عليه في منطوقه. لما كان ذلكهذا الحكم دون ا

أمور مخدشـــة للشـــرف المصـــحوب بطلب مبالغ مالية ومنفعة جنســـية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصـــة  بإفشـــاء
مكرر فقرة  309بدون رضـــــــــــاها المؤثمة بالمواد ذاعته إيل مقطع فيديو لها في مكان خاص و للمجني عليها بتســـــــــــج

،  2018لســـــــــــــــنة  175من القانون رقم  1،11،12،25من قانون العقوبات والمواد  1،2،4مكرر أ/ 309ب ،/1
، وعاقبهما بالســــــجن المشــــــدد لمدة -وإن لم ينص عليها  -العقوبات  من قانون  32وأعمل في حقهما موجب المادة 

 مكررأ باعتبارها الجريمة الأشد هي 309مقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة ثلاث سنوات وكانت العقوبة ال
بالســـــــجن المشـــــــدد لمدة ثلاث  الطاعنين، وكان الحكم المطعون فيه عاقب الســـــــجن مدة لا تزيد عن خمس ســـــــنوات

ا يوجب تصحيحه ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، مم-عقوبة أشد من المقررة قانوناً  وهي -سنوات 
باســـــــتبدال عقوبة الســـــــجن بعقوبة الســـــــجن المشـــــــدد  -ولو لم يرد ذلك في أســـــــباب طعنهما  - الطاعنينلمصـــــــلحة 

 المقضي بها ولذات المدة ، بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
 بفلهــذه الأسبا

الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه  وفيبقبول الطعن شكلًا  -حكمت المحكمة:
 .بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك السجن بعقوبة السجن المشدد المقضيباستبدال عقوبة 


